
يـــة العليـــا تقـــضي نهائيًـــا.. المحكمـــة الإدار
يــة تــيران وصــنافير، القصــة الكاملــة بمصر

حتى الوصول للحكم
, يناير  | كتبه عماد عنان

ية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدار
رئيــس مجلــس الدولــة، حكمهــا برفــض الطعــن المقــام مــن هيئــة قضايــا الدولــة، ممثلــة عــن رئاســة
ية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري” ببطلان اتفاقية الجمهور
ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها كان سيتم نقل السيادة

المصرية على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

يــأتي هــذا الحكــم الــذي جــاء علــى عكــس هــوى النظــام الحــاكم، ليســدل الســتار مؤقتًــا علــى المــاراثون
ية العليا القضائي بين الدولة والشعب في مصرية الجزيرتين، في انتظار تقرير مفوضي المحكمة الدستور
بشـأن منازعـة التنفيـذ المقامـة مـن هيئـة قضايـا الدولـة لإلغـاء حكـم القضـاء الإداري ببطلان الاتفاقيـة
ية العليا من أن الاتفاقيات السيادية تخ عن ولاية لمعارضته لمبادئ استقرت عليها المحكمة الدستور

القضاء باعتبارها من أعمال السيادة.
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 أشهر من النزاع القضائي

يــارة الــتي وصــفت يــل المــاضي، حيــث الاحتفــال الصــاخب بالز تعــود القضيــة إلى مســاء الثــامن مــن أبر
يــز، للقــاهرة، والــتي زار خلالهــا جامعــة بـــ”التاريخية” للعاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العز

الأزهر والبرلمان، فضلاً عن جامعة القاهرة التي منحته درجة الدكتوراة الفخرية.

يارة من استثمارات واتفاقيات ودعم، إذ بالحكومة وبينما المصريون قابعون في انتظار حصاد هذه الز
يــة بين البلــدين، والــتي المصريــة تعلــن  اتفاقيــة تعــاون، مــن بينهــا إعــادة ترســيم الحــدود البحر
بمقتضاهــا يتــم تنــازل مصر عــن ســيادتها علــى جــزيرتي تــيران وصــنافير الــواقعتين بســيناء، إلى المملكــة

العربية السعودية، لينتفض الشا المصري، وهنا كانت البداية.

وتتعلق القضية الأساسية في ترسيم الحدود بصفة أساسية بالسيادة على الجزيرتين، حيث يقول
كل طرف من الأطراف إن له حق السيادة عليهما، وإنهما تاريخيًا وجغرافيا تنتميان إليه، فجزيرة
 تــيران تقــع عنــد مــدخل مضيــق تــيران الفاصــل بين خليــج العقبــة والبحــر الأحمــر، علــى بعــد نحــو
كيلومترات عن الساحل الشرقي لسيناء وتبلغ مساحتها نحو  كليومترًا مربعًا، أما جزيرة صنافير

فهي مجاورة لجزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها نحو  كم².

وفي أول تحــرك فعلــي ضــد هــذه الاتفاقيــة، تقــدم عــدد مــن المحــامين علــى رأســهم خالد علي المرشــح
الرئـــاسي الخـــاسر، بـــدعاوى قضائيـــة أمـــام محكمـــة القضـــاء الإداري بمجلـــس الدولـــة لوقـــف تنفيـــذ
الاتفاقيــة، وقــد حــددت الــدائرة الأولى بمحكمــة القضــاء الإداري، جلســة  مــايو  لنظــر أولى
جلسات الدعوى، وفيها طالبت هيئة قضايا الدولة – ممثلة عن الحكومة –  بعدم قبول الدعوى
 يونيـــو  لعـــدم اختصـــاص المحكمـــة، وانتهـــت الجلســـة بتأجيـــل النظـــر في الـــدعوى لجلســـة

ير القانوني الخاص بها. وإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة  لإعداد التقر

وبعد ماراثون من الجدل صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة – وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة
– وأوصى بـــضرورة الاســـتعانة بأهـــل الخـــبرة في كـــل مـــن المجالات التاريخيـــة والجغرافيـــة والخرائـــط
والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة  يونيو



توقع البعض أن الحكومة سترضخ لأحكام القضاء في ظل الهبة الشعبية
الرافضة للاتفاقية، لكن ما حدث كان صادمًا للجميع، فبالتوازي مع الطعون
المقدمة من الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة ضد أحكام القضاء الإداري
التي أبطلت الاتفاقية، كان هناك طعنًا آخر تقدمت به الحكومة أمام محكمة

الأمور المستعجلة

في  من يونيو  قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقف تنفيذ
الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، وعلى الفور تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن



ية العليا، بمجلس الدولة، لبطلان الحكم الصادر، أمام الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدار
وحددت الدائرة جلسة  يونيو  لنظر الطعن.

وفي الجلسة تقدم أحد محاميي الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بطلب رد لهيئة المحكمة وتم إحالته
يـة العليـا برئاسـة المسـتشار مـاهر أبـو العينين نـائب رئيـس إلى الـدائرة السابعـة فحـص بالمحكمـة الإدار
مجلــس الدولــة، وبجلســة  مــن يوليــو تــم قبــول طلــب الــرد، وبنــاء علــى ذلــك قــرر المســتشار محمد
يــة العليــا إحالــة ملــف الطعــن للــدائرة الأولى مســعود رئيس مجلــس الدولــة ورئيــس المحكمــة الإدار
برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الذي حدد جلسة اليوم  من يناير

للنطق بالحكم النهائي.

توقع البعض أن الحكومة سترضخ لأحكام القضاء في ظل الهبة الشعبية الرافضة للاتفاقية، لكن ما
حدث كان صادمًا للجميع، فبالتوازي مع الطعون المقدمة من الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة
ضـد أحكـام القضـاء الإداري الـتي أبطلـت الاتفاقيـة، كـان هنـاك طعنًـا آخـر تقـدمت بـه الحكومـة أمـام
محكمة الأمور المستعجلة، والتي قضت في  من سبتمبر الماضي ببطلان حكم القضاء الإداري الذي
أبطــل نقــل تبعيــة جــزيرتي تــيران وصــنافير مــن مصر للســعودية، وقضــت بوقــف تنفيــذ حكــم القضــاء
الإداري، مؤكدة أن الحكم باطل، وأنها تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن الاتفاقيات

الدولية تقع ضمن أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء.

وعلى الفور طعن المحامون الرافضون للاتفاقية على حكم الأمور المستعجلة،  لكن المحكمة رفضت
طعنهم في  من ديسمبر الماضي، وأيدت حكم أول درجة، مما يعني تأييد الاتفاقية.

في الثامن من نوفمبر الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بالاستمرار في
كدت المحكمة في تنفيذ حكم “تيران وصنافير” ورفض استشكال الحكومة، وأ

حيثيات حكمها أن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع
السعودية واستمرار تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” لمصر هو حكم واجب

التنفيذ

ية العليا، فعقب صدور حكم ثم تحولت الحكومة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة إلى الدستور
ــا، وأقــامت ية العلي ــة كذلــك للمحكمــة الدســتور ــا الدول محكمــة القضــاء الإداري لجــأت هيئــة قضاي
“منازعــة تنفيــذ” لوقــف تنفيــذ حكــم محكمــة القضــاء الإداري القــاضي ببطلان الاتفاقيــة، ثــم أقــامت
ية لتحضيرهما وإعداد منازعة أخرى في  من نوفمبر الماضي، وتمت إحالتهما لهيئة مفوضي الدستور

تقرير فيهما، وقررت فيها التأجيل لجلسة  من فبراير المقبل.

وبالانتقــال سريعًــا إلى محــور القضــاء الإداري بمجلــس الدولــة، فقــد تقــدم أحــد المحــامين الــرافضين
كتــوبر المــاضي، باســتشكال طــالب فيــه بالاســتمرار في تنفيــذ الحكــم للاتفاقيــة في الخــامس عــشر مــن أ
الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، بعد أن أقامت هيئة



قضايا الدولة ممثلاً عن الحكومة طعنًا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم،
مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال، مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوتين
رقــم  لســنة  ق، ورقــم  لســنة قضائيــة وفي الموضــوع بإلغــاء قــرار الطعــن، بمــا

يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.

وفي الثــامن مــن نــوفمبر المــاضي، قضــت محكمــة القضــاء الإداري بالاســتمرار في تنفيــذ حكــم “تــيران
كدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر ببطلان وصنافير” ورفض استشكال الحكومة، وأ
اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” لمصر هو حكم واجب

ية العليا قضت بإلغائه أو وقف تنفيذه. التنفيذ، حيث لم يثبت أن المحكمة الإدار

يــة العليــا وفي جلســة  مــن ديســمبر المــاضي، قــدمت هيئــة المفــوضين بالــدائرة الأولى بالمحكمــة الإدار
تقريرهـا في الطعـن المقـدم مـن الحكومـة، والـذي أوصى برفـض الطعـن وتأييـد حكـم محكمـة القضـاء
يـر الإداري، وهـو مـا دفـع الحكومـة للطعـن علـى هـذا الحكـم، حيـث تقـدمت بمـذكرة تعقيـب علـى تقر
هيئــة مفــوضي الدولــة، في جلســة  مــن ديســمبر، وبعــد أن اســتمعت هيئــة المحكمــة إلى مرافعــة
الطـرفين، وبعـد أن قـدم كـل طـرف مسـتنداته الـتي تؤيـد وتعـزز مـوقفه، قـررت المحكمـة حجـز الـدعوى

. من يناير  للحكم بجلسة اليوم الإثنين

المحامي خالد علي من أمام مجلس الدولة

عشر روايات متناقضة من الحكومة



“كنــت أشفــق علــى محــامى هيئــة قضايــا الدولــة في أثنــاء نظــر القضيــة، فالنظــام وضعهــم في ورطــة
الدفاع عن قراره المخالف للقانون والدستور من ناحية، كما لم يمدهم بمستندات تقيلهم من عثرتهم
من ناحية ثانية، وهي الهيئة التي تضم كفاءات مهنية كبيرة)، بهذه الكلمات استهل المحامي خالد

علي، حديثه عن تضارب رؤى الحكومة المصرية عن العلاقة بين الجزيرتين والدولة المصرية.

علي في تصريحات له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” أشار إلى
النظام لم يرسل أمام محكمة القضاء الإداري أي مستندات تم طلبها منهم وألزمتهم بها المحكمة،

وحتى لم يرسل إليهم الاتفاقية موضوع النزاع ، فلم يدفعوا إلا بطلب تطبيق نظرية أعمال السيادة.

محامي القضية ذكر أن الحكومة قدمت عشر روايات مختلفة عن الطبيعة القانونية لهذه العلاقة،
والعشر روايات من واقع المستندات المقدمة من الحكومة وهي على النحو التالي:

الرواية الأولى: واردة ببيان مجلس الوزراء المنشور على الموقع الإلكتروني يوم توقيع الاتفاقية بأن الجزر
تقع في المياه الإقليمية للسعودية.

الرواية الثانية: من مستند قدمته الدولة بأن مصر وضعت يدها على الجزر باتفاق مع السعودية.

الرواية الثالثة: بأن مصر احتلت الجزر وأبلغت السعودية بذلك والسعودية فرحت بهذا الاحتلال.

الرواية الرابعة: بأن حكومة الوفد اتفقت مع السعودية على ضم هذه الجزر للأراضي المصرية.

الرواية الخامسة: بأن الملك عبد العزيز قام بتأجيرها لمصر بغرض استعمالها فى الحرب.

الروايـة السادسـة: بـأن السـعودية تنـازلت عـن هـذه الجـزر في الخمسـينيات لجمـال عبـد النـاصر ومـن
حقها استعادتها الآن.

الرواية السابعة: بأن هذه الجزر وضعت تحت تصرف مصر بترتيب خاص مع السعودية.

الرواية الثامنة: بأن هذه الجزر معارة لمصر.

الرواية التاسعة: بأن مصر تمتلك حقوق إدارة على هذه الجزر وليس حقوق سيادة.

الرواية العاشرة: بأن السعودية تنازلت عن هذه الجزر لمصر لمدة  عامًا.

https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/1008849825927042
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ية على مصرية تيران وصنافير ويقول بأنهما “محتلتان” مستند يطعن فيه رئيس الجمهور



مستند يثبت فيه رئيس الدولة تأجير مصر للجزيرتين بطلب من السعودية

مناوشات بين الأمن والشعب

قبيــل النطــق بــالحكم في القضيــة، شهــد محيــط مجلــس الدولــة بمنطقــة الــدقي بــالجيزة، عــددًا مــن



المناوشات بين قوات الأمن المتمركزة، والمحامين والمواطنين الداعمين لمصرية الجزيرتين، حيث تم منع
دخــول بعــض المحــامين لقاعــات مجلــس الدولــة، فضلاً عــن بعــض الشخصــيات العامــة الأخــرى، في
مقــدمتهم عبــد المنعــم أبــو الفتــوح رئيس حــزب مصر القويــة، وهــو مــا أدانــه خالــد علي المحــامي الأول

المسؤول عن القضية، ملوحًا بعدم دخول الجلسة إلا بعد أن يتم السماح بدخول بقية المحامين.

وقد تحول محيط مجلس الدولة إلى ثكنة عسكرية من قوات الأمن المحيطين به من كل جانب، وفي
المقابــل هتــف مئــات الحضــور المتضــامنين مــع القضيــة بمصريــة الجــزيرتين، ممــا ترتــب عليــه بعــض
الاعتراضــات مــن قبــل جنــود الأمــن الموجــودين، وهــو مــا اســتنكره المحــامون الرافضــون للتنــازل عــن

الجزيرتين في مقدمتهم خالد علي وعلي أيوب.

ماذا بعد؟

ية العليا اليوم برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة – ممثلة لا شك أن قرار المحكمة الإدار
عن الحكومة – سيلقي بظلاله على المشهد خلال الأيام القادمة، على الرغم من التقليل من شأن
هذا الحكم كما جاء على لسان المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدعوى عدم
اختصاص مجلس الدولة بنظر القضية، وبالتالي سيكون الحكم منعدمًا لصدوره من محكمة غير
مختصة، مشيرًا أن موقف البرلمان هو الحكم النهائي في هذه القضية، باعتباره صاحب الاختصاص

بالاتفاقية قائلاً: ” الرأي الأول والأخير سيكون للبرلمان، وذلك بناءً على ما جاء بالدستور”.

وفي المقابــل كــان للــدكتور ســمير غطــاس عضو مجلــس النــواب رأي آخــر، مشــيرًا إلى أن البرلمــان مقســم
حاليًا لثلاث فرق، أحدهما مؤيد للاتفاقية، والآخر رافض بدرجة شديدة لها، وهناك فريق آخر ينتظر
ية ليبدي رأيه في الاتفاقية، وبالتالي سيؤثر الحكم بدرجة كبيرة على عدد من أعضاء صدور حكم الإدار

البرلمان.

ومن ثم وبعد صدور حكم اليوم، قد تتغير خارطة الموقف البرلماني من الاتفاقية، لكن تبقى التحالفات
الداخليـة والضغوط الـتي مـن الممكـن أن يتـم ممارسـتها علـى بعـض النـواب، هـي الفيصـل النهـائي في
القضية، فإما تأييد لموقف القضاء بمصرية الجزيرتين وهنا ستدخل العلاقات المصرية السعودية نفقًا
مظلمًا جديدًا، وإما الموافقة على الاتفاقية ومن ثم الصدام مع الشعب، فأيهما يختار النظام المصري:

التصادم مع السعودية أم مع الشعب؟
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